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508202 ‐ قوله تعال: (و انْ تَبدَّل بِهِن من ازْواج) هل يعن تحريم طلاق أمهات المؤمنين؟

السؤال

هل ثبت أنه لا يجوز للرسول صل اله عليه وسلم أن يطلق أزواجه، بدليل قوله تعال: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل

بهن من أزواج)؟

وإن ثبت فهل هذه فضيلة ف حقهن؟

وإن ثبت فماذا بشأن تطليق النب لحفصة رض اله عنها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

َلع هانَ الكينُكَ ومي تَلا مم ا ننُهسكَ حبجعا لَوو اجزْوا نم بِهِن دَّلنْ تَبا دُ وعب نم اءسّلَكَ الن لحي ) :ه تعالقال ال

كل شَء رقيبا) الأحزاب/52

وأظهر المعان ف قوله تعال: (و انْ تَبدَّل بِهِن من ازْواج ولَو اعجبكَ حسنُهن) أن النب صل اله عليه وسلم قد منع من

.ه وعليه وسلم حين خيرهنال ه صلرضاهن واختيارهن لرسول ال لهن، جزاء ه تعالتطليق زوجاته، وهذا من إكرام ال

قال البغوي رحمه اله ف تفسيره (6/ 366): "قَولُه عز وجل : يحل لَكَ النّساء، من بعدُ و انْ تَبدَّل بِهِن من ازْواج قَرا ابو

عمرٍو ويعقُوب" : تَحل" بِالتَّاء، وقَرا اخَرونَ بِالْياء، "من بعدُ": يعن من بعدِ هوء التّسع الَّت خَيرتَهن فَاخْتَرنَكَ، وذَلكَ انَّ

هِنيقتَطْل نع اهنَهو ،ناهوس اءسّالن هلَيع مرحو ،نلَه هال رَش ،ولَهسرو هنَ الفَاخْتَر نهرا خَيلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

.ةَ" انتهقَتَاداسٍ وبع ناب لذَا قَوه ،دَالِ بِهِنبتسا نعو

وقال السعدي رحمه اله ف تفسيره، ص670: " وهذا شر من اله، الذي لم يزل شورا، لزوجات رسوله، رض اله عنهن،

حيث اخترن اله ورسوله، والدار الآخرة، أن رحمهن، وقصر رسوله عليهن فقال: لا يحل لَكَ النّساء من بعدُ زوجاتك

الموجودات ولا انْ تَبدَّل بِهِن من ازْواج أي: ولا تطلق بعضهن، فتأخذ بدلها.

فحصل بهذا، أمنُهن من الضرائر، ومن الطلاق، لأن اله قض أنهن زوجاته ف الدنيا والآخرة، لا يون بينه وبينهن فرقة.

ينُكَ أي: السراري، فذلك جائز لك، لأن المملوكات، فمي تَلا ملا مسن غيرهن، فلا يحللن لك اأي: ح ننُهسكَ حبجعا لَوو
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.الإضرار للزوجات" انته كراهة الزوجات، لسن بمنزلة الزوجات، ف

وف الآية قولان آخران.

قال ابن الجوزي رحمه اله ف زاد المسير (3/ 477): "قوله تعال: (ولا انْ تَبدَّل بِهِن) فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن تطلّق زوجاتك وتستبدل بهن سواهن، قاله الضحاك.

والثان: أن تبدِّل بالمسلمات المشركات، قاله مجاهد ف آخرين.

.الرجل زوجتك وتأخذ زوجته، وهذه كانت عادة للجاهلية، قاله أبو هريرة، وابن زيد" انته والثالث: أن تُعط

وقد ضعف ابن جرير الطبري رحمه اله هذين القولين الأخيرين، وينظر: تفسير ابن جرير (20/ 302).

ثانيا:

أما ما ورد ف تطليقه صل اله عليه وسلم لحفصة، فقد كان هذا قبل نزول هذه الآية.

قال الطبري رحمه اله ف تفسيره (20/ 303): "فإن قال قائل: فإن كان الأمر عل ما وصفت من أن اله حرم عل نبيه بهذه

الآية طلاق نسائه اللوات خيرهن فاخترنه، فما وجه الخبر الذي روي عنه أنه طلق حفصة ثم راجعها، وأنه أراد طلاق سودة،

حت صالحته عل ترك طلاقه إياها، ووهبت يومها لعائشة؟

قيل: كان ذلك قبل نزول هذه الآية.

والدليل عل صحة ما قلنا من أن ذلك كان قبل تحريم اله عل نبيه طلاقهن، الرواية الواردة أن عمر [لما] دخل عل حفصة

معاقبها، حين اعتزل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم نساءه، كان من قيله لها: "قد كان رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم طلقك،

فلمتُه فراجعك، فواله لئن طلقك، أو لو كان طلقك، لا كلمته فيك"!!

لَّم علسو هلَيه عال َّله صوقت يمين رسول ال وذلك لا شك قبل نزول آية التخيير، لأن آية التخيير إنما نزلت حين انقض

اعتزالهن.

ه إنما أمر نبيه بتخيير نسائه بين فراقه، والمقام معه علأن أمر سودة كان قبل نزول هذه الآية: أن ال وأما أمر الدلالة عل

الرضا بأنْ لا قَسم لهن، وأنه يرجِ من يشاء منهن، ويؤوي منهن من يشاء، ويؤثر من شاء منهن عل من شاء، ولذلك قال له

تعال ذكره (ومن ابتَغَيت ممن عزلْت فَلا جنَاح علَيكَ ذَلكَ ادنَ انْ تَقَر اعينُهن ولا يحزنَّ ويرضين بِما آتَيتَهن كلُّهن)؛ ومن

المحال أن يون الصلح بينها وبين رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم جرى عل تركها يومها لعائشة ف حال لا يوم لها منه.
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وغير جائز أن يون كان ذلك منها، إلا ف حال كان لها منه يوم، هو لها حق كان واجبا عل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم

أداؤه إليها، ولم ين ذلك لهن بعد التخيير، لما قد وصفت قبل فيما مض من كتابنا هذا.

فتأويل اللام: لا يحل لك يا محمد النساء من بعد اللوات أحللتهن لك ف الآية قبل، ولا أن تطلق نساءك اللوات اخترن اله

ورسوله والدار الآخرة، فتبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسن من أردت أن تبدل به منهن، إلا ما ملت يمينك.

تَلا مقوله: (إلا م رفع، لأن معناها: لا يحل لك النساء من بعد، ولا الاستبدال بأزواجك، وإلا ف (بِهِن دَّلنْ تَبا) قوله وأن ف

يمينُكَ) استثناء من النساء.

ومعن ذلك: لا يحل لك النساء من بعد اللوات أحللتهن لك إلا ما ملت يمينك من الإماء، فإن لك أن تملك من أي أجناس

الناس شئت من الإماء.

وقوله (وكانَ اله علَ كل شَء رقيبا) يقول: وكان اله عل كل شء؛ ما احل لك، وحرم عليك، وغيرِ ذلك من الأشياء كلها=

.ء من ذلك، ولا يئوده حفظ ذلك كله" انتهحفيظًا، لا يعزب عنه علم ش

ثالثا:

وإذا تقرر أن النب صل اله عليه وسلم منع من تطليق نسائه بهذه الآية، فهل كان يحل له أن يتزوج غيرهن دون أن يطلق؟

ف ذلك خلاف، مبن عل تفسير قوله تعال: ( يحل لَكَ النّساء، من بعدُ):

هل المراد: لا يحل لك غير هؤلاء النساء التسع الذين تحتك؟

تآتَي تَّكَ الاجزْولَلْنَا لَكَ احنَّا اا ِا النَّبهيااي) قبلها، وه الآية الت أصناف النساء المذكورات ف أم المراد: لا يحل لك غير

اجورهن وما ملَت يمينُكَ مما افَاء اله علَيكَ وبنَاتِ عمكَ وبنَاتِ عماتكَ وبنَاتِ خَالكَ وبنَاتِ خَاتكَ الَّت هاجرنَ معكَ

وامراةً مومنَةً انْ وهبت نَفْسها للنَّبِ) الأحزاب/50

والثان: هو اختيار الطبري رحمه اله.

وعل فرض أن المراد لا يحل لك غير التسع اللات تحتَك؛ فهل بق هذا الحم، أم نسخ؟

اختلف العلماء ف ذلك عل قولين.

هال َّلص هال ولسر اتا مه عنها قال: "مال شَة رضائ(3204) والترمذي (3216) عن ع وقد روى أحمد (24137) والنسائ

علَيه وسلَّم حتَّ احل لَه النّساء" وصححه الترمذي والألبان، وضعفه شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند.
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قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف فتح الباري (8/ 526): " نعم الواقع أنه صل اله عليه وسلم لم يتجدد له تزوج امرأة بعد

القصة المذكورة، لن ذلك لا يرفع الخلاف، وقد روى الترمذي والنسائ عن عائشة: "ما مات رسول اله صل اله عليه وسلم

.ه عنها مثله" انتهال حاتم عن أم سلمة رض أحل له النساء"، وأخرج ابن أب حت

وينظر: جواب السؤال رقم (118492)، وفيه ترجيح أن النب صل اله عليه وسلم ابيح له النساء بعد ذلك، لنه لم يفعل،

فانت المنَّة له عليهن بذلك، صل اله عليه وسلم.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/118492

